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ّ
 
ّ:صملخ

أظهر  م من خلال شبكة الأنترنت،عاملات تتّّإنّ تطور تقنيات الاتصال الحديثة، بحيث أصبحت الم

جارة الإلكترونية. إذ اقترن التوقيع الإلكتروني التوقيع الإلكتروني كاستجابة للمتغيرات التّي فرضتها التّّ

ق باستخدام بطاقات الائتمان بشكل كبير بمجال المعاملات المصرفية والبنكية، وخاصّّ
ّ
ة فيما يتعل

ّ.الإلكتروني

ّ ،لكتروني ي  بئةة متتوةة ويير ممنةفع الإيتّم الدّّ ية بنظم بل اختراق الأمان والسرّّةيث تتعدّد س 

ّض مصلحة المستهلك الإلكتروني للخطر، وسعيّ عرّّا يّ الدفع الإلكتروني، ممّّ
ّ
قة والأمان ي  ا لتحقيق مبدأ الث

 ؛شروط الأمان ع التوقيع الإلكتروني بجملة منالدفع الإلكتروني وةمايته من المخاطر، أةاط المشرّّ
ّنّ ؤم ّا م ّلكترونيّ إا ا من اعتباره توقيعّ ووضع له ملية ممنة لإنشائه وتنظيمه قانونيّ 

ّ
ّ.بوتيةا وله القوة الث

؛ صديق الإلكترونيالتّّ؛ الدفع الإلكتروني؛ التوقيع الرقمي؛ التوقيع الإلكتروني الكلمات المفتاحية:

ّ
ّ
ّ.نبطاقات الائتما ؛الوسيط الإلكتروني ؛ شتيرّالت

 
Abstract: 
The development of modern communication technologies, which made all 

transactions through the Internet, has created the electronic signature in response 

to the changes imposed by electronic commerce, as the electronic signature has 

been closely associated with the field of banking and banking transactions, 

especially regarding the use of electronic credit cards. Electronic payment takes 

place in an open and unsafe environment where multiple ways to penetrate the 

security and confidentiality of electronic payment systems exist and endanger the 

interests of the electronic consumer. In an effort to achieve the principle of trust 

and safety in electronic payment and protect it from risks, the legislator 

surrounded the electronic signature with a set of safety conditions and a safe 
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mechanism for its legal creation and regulation for being considered as a secure 

electronic signature with evidentiary power. 
Key words: Electronic signature-Digital signature; Electronic payment; 

Electronic certification; Encryption; Electronic medium; Credit cards. 
  

ّ  :مةمقد 

ظهور وسائل عديدة يتّم بموجبها تنتيذ  ؛جارة الإلكترونيةطور الذي جاءت به التّّنتج عن التّّ

ّ
ّ
نترنت، لع و تقديم خدمات عبر الّأمن بيع للسّّ، جاريةبة عن العلاقات القانونية التّّالعقود والالتزامات المترت

 ،الإلكتروني بأنواعها المختلتة فع، كبطاقات الدفعة وسائل للدّّظهرت عدّّ ،وكنتيجة منطقية لذلك

ّوالنقود الرّّ
ّ

ّ إذ لابدّّ، وقيع الإلكترونييكات الإلكترونية. ويبرز هنا دور التّّقمية والش
ّ
ر شكل معيّن من توف

جميع أنواع بطاقات الدفع ؛ فعلى سبيل المثال فع،وقيع الإلكتروني لإتمام عملية الدّّمن أشكال التّّ

صاةبها، هذه البيانات يتحدّد لها رقم  طة توجد عليها بيانات تخصّّغنّّمالإلكتروني تحتوي على شرائط م ّ

ّي أثناء ترةيلها من الحاسب الآسرّّ
ّ

ل توقيعّ قم يّ ريط، وهذا الرّّل  إلى هذا الش
ّ
ّا. لكترونيّ إا مث

باستخدام أجهزة اتصال تنقل بيانات ، الكترونيّ إ قني ي  معالجة البياناتم التّّقدّّنّ التّّأ ييرّ

ق بصّّ صادفية، يّ رعة والسرّّقة والسّّلى وجه الدّّعامل عالتّّ
ّ
سائل الحاملة حة مضمون الرّّصعوبات تتعل

ّمكانية تعرّض شبكات الاتصال الإلكترونية لهجمات القرصنة. ممّّإومدى  ،لإرادة الأطراف
ّ
ا ب اهتمام ّا يتطل

من أجل إضتاء الموثوقية  ؛وقيعوع الجديد من أنواع التّّبهذا النّّ ين والخبراءعين والتنيّّا من المشرّّخاصّ 

ّوقيع.نة ي  هذا التّّمن خلال تحقيق و توفير شروط معيّّ ،ية بين المتعاملينوالأمان والسرّّ

من  الرّقمي؛فع وقيع الإلكتروني ودورها ي  أمن وسلامة الدّّي  ملية التّّ يعدّ موضوع البحث

من المادي إلى الأسلوب ، عاقدأسلوب التّّي   الانتقالل وّحوّّالمواضيع القانونية الجديدة التّي أملاها التّّ

ّعد. عاملات الحديثة التّي تتم عن بّ جارة الإلكترونية و التّّالإلكتروني ي  ظل الانتشار الواسع للتّّ

 ،وقيع الإلكتروني ي  تأمين وسائل الوفاء الإلكترونيلهذا يهدف البحث إلى دراسة دور وأهمية التّّ

ّ ،ئه وشروطهلية إنشاموّ من خلال إبراز مدلوله،
 
ّوالجهات الم

ّ
ّكل

 
لإضتاء الموثوقية  ،صادقة الإلكترونيةتة بالم

ّوالأمان ةتى تكون له الحجيّّ
ّ
ّبوتية.ة و القوة الث

وقيع الإلكتروني على أهمية التّّ الجوهري ي  دراستنا لهذا الموضوع، ينصبّّ شكاللّلذلك فإنّ ا

ّنترنت. وهوما يدفالآمن ي  ةماية وسلامة الوفاء عبر الّأ
ّ
وقيع اللكتروني؟ ساؤل: عنا للت

 
ل آلية الت

 
فيما تتمث

قمي؟ فع الر  لامة للد  ّوكيف يمكن لهذه الأخيرة تحقيق الأمن والس 

ّ
 
ّمبحثين نعالج هذا الموضوع وفق تصميم ثنائي يتضمّّا من هذا المنظور سنّ انطلاق

 
 الأولّص خصّّ: ن

متهوم التوقيع الإلكتروني،  المطلب الأولّي  ن نبيّّ مطلبين، وقيع الإلكتروني ضمنمنه لتحديد مدلول التّّ

ق لوظائف التوقيع الإلكتروني والتوقيع طرّّوقيع الإلكتروني من خلال التّّمليات التّّالمطلب الثاني وي  

ّالرّّ
ّ
ّالمبحث الثاني ا شتير. أمّّقمي وتقنيات الت

ّ
وقيع الإلكتروني ي  مطلبين، بوتية للتّّفنتناول فيه القوة الث

ّعلى ضوابط ومقتضيات إضتاء الحجيّّ لب الأولّالمطف ي  نتعرّّ
 
 برز ي ة على التوقيع الإلكتروني، ون

ّقمي. الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني ي  إثبات سلامة الوفاء الرّّ المطلب الثاني
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ّ الأولّالمبحث 

ّ
 
ّالت

 
ّ كنولوجيوقيع اللكتروني بين المفهوم والمدلول الت

نترنت، التّي سببها اعتبارات الأمن والخصوصية على شبكة الّأ ،يالحاجة إلى التوقيع الإلكترون إنّّ

ّ
 
ّ انعداما من ب نوعّ سبّّالأمر الذي يّ  ،اسثير الكثير من القلق لدى النّّت

ّ
ّالث

ّ
ولذلك تمّ  بكة،قة بهذه الش

ّ
ّ
م رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين ى يتّّةتّّ ،جوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكترونيالل

ّنترنت.لى شبكة الّأع

طة، ويتّم استخدام مغنّّحتظ على بطاقة م ّقمي يمكن أن يّ شارة إلى أنّ التوقيع الرّّالّإ تجدر 

ي   ،ةوي على البيانات الخاصّّدخال البطاقة التّي تحتّّإعن طريق  ؛راف الآل حب من الصّّالبطاقة ي  السّّ

ّ
 
م تحديد المبلغ المطلوب يتّّ ي، ثمّّقم السرّّومن ثمّ إدخال الرّّ ،راف الآل خصّص ي  جهاز الصّّالمكان الم

ّ(2004)نجيب، رف. سحبه، وهكذا يتّم الصّّ
ة خاصّّ - جارة الإلكترونيةوقيع الإلكتروني ي  معاملات التّّؤديه التّّور الذي يّ ا لأهمية الدّّنظرّ 

ره وسيلة ( وباعتباولّالّأطلب الم) ظهرت الحاجة إلى تبيان متهومه ،-المعاملات المصرفية الإلكترونية

ّ
ّ
ثبات وكذا الاعتداد به كوسيلة من وسائل الإ فع الإلكتروني،ة ي  مجال الدّّقة والأمان خاصّّلضمان الث

وقيع قمي كصورة للتّّوقيع الرّّأظهر التّّ دجارة الإلكترونية قإذ أنّ عالم التّّ ،ق لآليتهالقانونية نتطرّّ

ّوقيعات لتنال الاعترّوعمل على توثيق تلك التّّ الإلكتروني،
 
طلب المجسّد وظيتته )اف القانوني بها وت

ّ(.يثانال

ّالمطلب الأول: 
 
ّوقيع اللكترونيمفهوم الت

ظم قمية، و لم تكن النّّرّّ زّا كصورة تناظرية أو كرموّإمّّ ،وقيعات الإلكترونيةيتّم استخدام التّّ

ل قبول هذه ي تكت ّا وضع القواعد التّّوقيعات، لذا كان لزام ّوع من التّّالقانونية القائمة تعرف هذا النّّ

ّوقيع الإلكتروني كم ّفظهور التّّ وقيعات،التّّ
ّ
(، الأولّ الفرع) م تحديد المقصود منهلح جديد يستلزّّصط

ّ(.الثانيالفرع )  ق إلى أهم تطبيقاتهطرّّإضافة إلى التّّ

ّالفرع الأول: 
 
ّوقيع اللكترونيتعريف الت

لكترونية، بحيث يتّم من خلال إيع على وثيقة وقيقوم به من يريد التّّ وقيع الإلكتروني إجراءّ إنّ التّّ

ّ ؛هذه العملية
 
ّربط هوية الم

 
ع بالوثيقة الم

ّ
ّوق

 
غط على زر معيّن، وقيع ي  الغالب بالضّّيتّم هذا التّّوّ ع عليها.وق

ّ (.2016)طنطاوي،  سالة أو الملفوقيع على الرّّية لإجراء التّّومن ثمّ إدخال عبارة سرّّ
ّ
ب الأمر لذا يتطل

ّلّأ إضافة ،(أولا) ي اهتمت بتعريتهللاتجاهات التقهية التّّق طرّّالتّّ
ّ
وقيع التّّ فتالتّي عرّّ شريعاتهم الت

قارِنة العربية الإلكتروني سواءّ 
 
ّ(ثانيا) ولية.أو الدّّمنها  الم

ّ
ا
ّ -أولا

 
ّ الفقهيعريف الت

 
ّ:وقيع اللكترونيللت

ّعريتات التقهية التّّباين التّّتت
 
منها كل  ي ينظراوية التّّحسب الزّّوقيع الإلكتروني، بعطيت للتّّي أ

فه بحسب الوظائف م بها، وهناك من عرّّي يتّّظر إلى الوسائل التّّفه بالنّّوقيع، فهناك من عرّّفقيه إلى التّّ

ّوالأدوار التّّ
ّ
لكونه  ،ع بالحمايةوقيع الإلكتروني يجب أن يتمتّّوالتّّ .ع بها، أو بحسب تطبيقاته العمليةلِّي يضط
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ّهذه التّعريتات التقهية للتّوقيع الإلكتروني  ف القانوني.صرّّويضمن سلامة التّّ ،رهصدّّد هوية م ّحدّّيّ 
 
ورد ن

ّكالآتي: بعضها

ه: عرّف جانب من التقه التّّفقد 
ّ
''عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو وقيع الإلكتروني بأن

ّلها طابع م ّ ،شاراتإ
 
ّ ،ردنف

 
سيلة و الوّ وتمييزه عن غيره، وه، وقيعتسمح بتحديد شخص صاحب الت

 .''سائلية المعلومات والرّ والمحافظة على سرّ  برامها وتنفيذها،إرورية للمعاملات اللكترونية في الضّ 

ّ(2008)الرومي، 

ّ
ّ
بغض النظر  ،ن يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحررّجراء معيّ ا'' ه:كما عرّفه مخرون بأن

ة ويعطي الثقة في دلالة التوقيع على السريّ سواء أكان رقم أو شفرة معينة، مما يحفظ  ،عن شكله

ّ(2008)التهامي،  ''.صاحبه

ه:
ّ
ي تسمح  ي  ةين ذهب بعض الدارسين إلى تعريته على أن

 
ة، الت ''مجموعة من الجراءات التقني 

بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الجراءات، و قبوله بمضمون التصر ف الذي يصدر التوقيع 

ّ(2017 )المارية، بمناسبته.''
ّ :التعريف التشريعي للتوقيع اللكتروني -اثانياّ

ّ
ّ
ّمات الدّّلقد قامت المنظ

 
ّمة بالتّّهتّّولية الم

ّ
بوضع  ،شريعات الوطنيةوقيع الإلكتروني، وكذلك الت

ّلذا نتناول التّّ .تعريف له
ّ
ّشريع  للتّّعريف الت

ّ
ول  على المستويين الدّّ ؛شريعاتوقيع الإلكتروني ي  بعض الت

ّال :حو التّّلى النّّاخل  عوالدّّ

1- ّ
 
ّتعريف الت

 
ّوقيع اللكتروني من خلال الم

 
ّولية:مات الد ّنظ

ّبقولها:  ISOمنظمة  قدمته ،كان ذو طابع تقني ؛وقيع الإلكترونيإنّ أول تعريف للتّّ
 
وقيع ''الت

ّ ،ضافة إلى وحدة معطياتقمي  معطيات م ّالرّ 
 
ي ت

 
ّتسمح للمّ  ،ل تلك الوحدة إلى شفرةحوّ والت ل رس 

ّ لبرهنةبا ّ على مصدر وسلامة وحدة المعطيات وحمايتها ضد 
 
ّ(Thierry , 2001)  .''زويرالت

وقيع الإلكتروني ي  المادة حدة، بتعريف التّّابعة للأمم المتّّولية التّّجارة الدّّلجنة التّّ قامتكما 

ّ
ّ
ادر عن لجنة الصّّ وقيعات الإلكترونية،بشأن التّّ 2001موذج  لسنة قانون الأونئسترال النّّانية من الث

ّجاري الدّّحدة للقانون التّّمم المتّّالّأ
 
 2001جويلية  13جوان إلى 25ي  فيئنا من  34 نعقدة ي  دورتهاول ، الم

ه:
ّ
ضافة إليها، أو جة في رسالة بيانات أو مّ درّ مّ  ،لكترونيإلكتروني يعني بيانات في شكل إتوقيع '' بأن
ّمّ 

 
ّبطة بها منطقياّرت

 
ّا، يجوز أن ت

 
ّم لتعيخد ّست

 
ّين هوية الم

 
بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان  ،عوق

ّ
 
ّموافقة الم

 
ّ.''ع على المعلومات الواردة في رسالة البياناتوق

ي  المادة  13/12/1999ادر ي  الصّّ، وقيعات الإلكترونيةوجيه الأوربي بشأن التّّةدّد التّّ ي  ةين

ّ
ّ
ّالمقصود بالتّّ ،انية منهالث

ّ
لكتروني، إمعلومات أو معطيات في شكل '' عن:ه عبارة وقيع الإلكتروني بأن

ّ
 
ّ ،ا بمعطيات إلكترونية أخرىّبط منطقياّترت

 
ّوت

 
ّ(2013)بن جديد،  .''م كوسيلة لقرارهاخد ّست

ّ

ّ

ّ
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2- ّ
 
ّتعريف الت

 
ّوقيع اللكتروني من خلال الت

 
ّقارنة:شريعات الم

واجه ها ي  إزالة ما يّ ا منإسهام ّ، وقيع الإلكترونيلقد شرعت العديد من الدول ي  تحديد ماهية التّّ

ّ هذا المتهوم الحديث
ّ
من خلال قانون  ؛ي  وضع تعريف له دشريعات لم تتردّّمن عقبات قانونية، فهذه الت

ّ.جارة الإلكترونيةأو قانون خاص بالتّّ خاص به

جارة العالمية والمحلية ي  وقيعات الإلكترونية ي  التّّصدر القانون التيديرال  الأمريكي بشأن التّّأ/ 

ّإمصطلح توقيع '' : على أنّّ 106/05ي  الجزء ، ونص2000ّّام ع
ا
ا، أو عملية ا أو رمزاّلكتروني يعني: صوت

ّلكترونية مّ إ
 
م تنفيذها بواسطة شخص لة أو م ّصّ ت

 
صاحبة بشكل منطقي لعقد أو مستند آخر، ويت

ن بنيّ  ّمعي 
 
ّ(Romain, 2013)  ظر أيضا:أن.(2016)الهواري،  .''ندة توقيع المست

ّ 1316/04ت المادة نصّّ ؛القانون المدني الترنس ي ي  ب/
 
 2000لعام  230ضافة بالقانون رقم الم

ه
ّ
ّ''ا :بأن

 
ّوقيع الضّ لت

 
ّصرّ روري لكمال الت

 
ّف القانوني، والت

 
ر عن رضا الأطراف عبّ عريف بهوية صاحبه، والم

ّ(2013)بن جديد،  .'بالتزامات ناشئة عنه'

ّأمّّج/ 
ّ
ّ ،وقيع الإلكترونيلأردني عرّف التّّا، نجد المشرّع شريعات العربيةا بالنسبة للت

ّ
انية ي  المادة الث

ّ
 
ّ 2001لسنة 85 عاملات الإلكترونية الأردني رقممن قانون الم

ّ
ّ'' ه:بأن

 
ي تت

 
خذ هيئة حروف أو البيانات الت

لة أو أي وسي ،قمي أو ضوئيأو رّ  ،لكترونيإجة بشكل درّ و تكون مّ  ،أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها
ّضافة عليها أو مّ أو مّ ، ماثلة في رسالة معلوماتأخرى مّ 

 
ّ ،بطة بهارت

 
حديد هوية ولها طابع يسمح بت

ّال
 

ّش
 
ّ ،زه عن غيرهميّ ويّ  ،عهاخص الذي وق

 
ّ .''وافقة على مضمونهمن أجل توقيعه وبغرض الم

تروني المصري رقم وقيع الإلكع المصري ي  المادة الأولى/ ج من قانون تنظيم التّّفه المشرّّي  ةين عرّّ

ّ 2004لسنة  15
ّ
ّ ،لكترونيإر حرّ وضع على مّ ما يّ  ه:''بأن

 
خذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات ويت

ّويكون له طابع مّ  ،أو غيرها
 
ّ ،ردنف

 
ّيسمح بت

 
ّحديد شخص الم

 
ّ(2016)طنطاوي، .''ّزه عن غيرهو يميّ  ،عوق

3- ّ
 
ّتعريف الت

 
ّ:شريع الجزائريّوقيع اللكتروني في الت

، على 07/162بموجب المرسوم التنتيذي  ،وقيع الإلكترونيع الجزائري وضع تعريف للتّّالمشرّّإنّ 

ّ
ّ
ّأعطى ينجم عن استخدام مّ '' ه:أن

 
ّسلوب عمل يست

 
ّجيب للش

 
 323مكرر و 323دة في المادتين حد ّروط الم

 ''ّالمذكور أعلاه. وّ 1975سبتمبر 26 ــالموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58من الأمر  01مكرر 

ّا للتّّتعريت ّ 15/04كما أورد القانون (. 2007، 07/162)المرسوم التّنتيذي 
ّ
بيانات في '' ه:وقيع الإلكتروني بأن

ّرفقة أو مّ لكتروني، مّ إشكل 
 
ّبطة منطقياّرت

 
ّا ببيانات إلكترونية أخرى، ت

 
)قانون  .''عمل كوسيلة توثيقست

ّ(. 2015 ،15/04رقم 
 
ّالتّّ لاةظ على هذاوالم

ّ
ه رك

ّ
وقيع نشاء التّّإجراءات إعلى أشكال وّ زعريف، أن

ّالإلكتروني، 
ّ
ّوأنّ دوره يتمث

 
ّل ي  توثيق هوية الم

ّ
ّإع وّوق

ّ
ّكل الإلكتروني. ثبات قبوله لمضمون الكتابة ي  الش

د وضع جرّّمن م ّ ،اا وأمنّ أكثر ضمانّ  اعدّ طريق ّوقيع الإلكتروني يّ أنّ التّّ نخلص من كل ما سبق،

ن تواقيع يتضمّّ؛ ندات الإلكترونيةوقيع الإلكتروني على السّّر ورق  يسهل تزويره، إذ أنّ التّّحرّّلى م ّتوقيع ع

ّ، قميةا على تواقيع رّّوي ضمنّ ا، تحتّّرة إلكترونيّ شتّّوالتّي ه  رسائل م ّ '' "digitales signaturesقمية رّّ
 
ّوت

ّ
ق رف

ّوبالتّّ عريف بهوية أصل كل وثيقة،سائل العادية للتّّمع نصوص الرّّ
 
ّن صّّؤمّّال  فهي ت

ّ
قة حة العقود والث
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ّ
 
ّ رصدّّبالم

 
ّ ،لت منهرسِّالذي أ

 
ّوت

ّ
وبطريقة  ،حة البيانات دون تحريفن المتعاقدين من الاطلاع على صّّمك

ّ
 
ّ(2015) الشمري،  .ندات العاديةنها السّّي تتضمّّح على صدق البيانات التّّرجّّيمكن أن ت

ّوقيع الإلكهنا تظهر العلاقة بين التّّمن 
ّ
قمي وقيع الإلكتروني هو ختم رّّشتير، فالتّّتروني والت

سالة الإلكترونية. قمي على الرّّوقيع الرّّر، يملك متتاةه صاةب الختم، ويعني تطابق المتتاح مع التّّشتّّم ّ

ّلذلك يعتّّ
ّ
ّبر الت

ّ
ية الكاملة جارة الإلكترونية و يضمن السرّّقة ي  التّّشتير إجراء تقني يسمح بزيادة الأمان والث

ّ(2018)إبراهيم،  .يها والحيلولة دون تعديلها أو اختراقهاف

ّتجدر الّإ
 
ّشارة ي  هذا المجال، أنّ هناك خلط

ّ
وقيع وقيع الإلكتروني ومصطلح التّّلح التّّا بين مصط

ّوقيع الإلكتروني م ّهو أنّ التّّ ،قمي، والترق بينهما واضحالرّّ
ّ
 ،قنيةخدم لئشمل كل الخيارات التّّستّّلح يّ صط

ّقمي إلى صورة واةدة من عدّّوقيع الرّّر التّّي  ةين يشي
ّ
وقيع، أي أنّ الأول رة لأيراض التّّة تقنيات متوف

ّ
ّ
ّ.(2004)نجيب،  انيأوسع بكثير من الث

ّالفرع الثاني: 
 
ّوقيع اللكترونيتطبيقات الت

 ،وقيع الإلكتروني، بحيث أفرزت التجارة الإلكترونية مليات ووسائل ةديثةع استخدامات التّّتتنوّّ

ّ نترنتم عبر شبكة الّأتكن معروفة من قبل، وتتّّ لم
ّ
ّ ،ل من الأفراددون أي تدخ

ّ
من  ولا يمكن إتمامها إلا

ّنذكر: تطبيقات التّوقيع الإلكترونيومن أهم  .وقيع الإلكترونيخلال التّّ

ّ
ا
ّالائتمان:بطاقات  -أولا

ّ
 
ّمّ '' ها:عرّف بطاقة الائتمان بأنّّت

 
ّصد ّند يعطيه مّ ست

 
نره لش ن  ءاّبنا ،خص معي 

 
على عقد بينهما، يمك

ّ ّ ،لع والخدماتمن شراء الس 
 
ّممن يعت

 
ّمد المست

 
ّند دون دفع الث

ا
ّلتضمّ  ،من حالا

 
فع، ر بالد ّصد ّنه التزام الم

ن من سحب النقود من المصارف
 
وعليه يمكن القول، أنّ بطاقة  .(2010)العجارمة،  .''ومنها ما يمك

صدّرها البن ،الائتمان ه  بطاقة بلاستيكية
 
وك لعملائها من أجل أن تسهّل عليهم وفاء التزاماتهم المالية ي  ت

ّ (2017)المارية،  مواجهة الغير.
وي على البطاقة البنكية تحتّّ عاملات البنكية، ونجد أنّّقمي ي  كثير من التّّوقيع الرّّخدم التّّستّّيّ 
ّيّ ، يّرقم سرّ 

 
دخل عندما يّ  ؛ز الصرّاف الآل ن العميل من القيام بكافة العمليات البنكية، من خلال جهامك

(. 2005)الغريب،  .ي الخاص بهقم السرّّف عليها، ثم يطلب منه الجهاز الرّّالبطاقة إلى الجهاز الذي يتعرّّ

ّوع من البطاقات بطريقتين:وقيع الإلكتروني ي  هذا النّّم إعمال التّّويتّّ

1ّ
 
ّ : ةيث أنّّحويل المباشر/ طريقة الت

ّ
، ةحقّّء، ولدفع المبالغ المستّّراالمشتري وأثناء عملية الش

ّالذي يّ ، م بطاقته الإلكترونية للبائعقدّّيّ 
ّ
ومن وجود ، د من هوية صاةبهادخلها ي  الجهاز المخصّص، للتأك

ّ ّ رصيد كاف 
ّ
والذي يعتبر نوع  ،ي للبطاقةقم السرّّدخل العميل الرّّريات، ويّ ي  ةسابه لتغطية قيمة المشت

ّقوم البائع بإدخال قيمة السّّوقيع الإلكتروني، ويمن أنواع التّّ
 
رسل هذه البيانات لعة المشتراة إلى البطاقة. ت

ّ
 
)الربيع،  حوّله إلى ةساب البائع.ر للبطاقة، فيقوم بخصم المبلغ من ةساب المشتري ويّ صدّّإلى البنك الم

2015-2016)ّ

2ّ
 
يد م تحويل قيمة البضاعة من رص: وي  هذه الطريقة يتّّحويل الغير مباشر/ طريقة الت

دوّن البائع بيانات إلى رصيد البائع بطريقة مختلتة، ةيث عند تقديم البطاقة للدفع، يّ  ،المستخدم
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ّ ،صاةب البطاقة
 
ة ا على عدّّوقيع خطيّ ر لها وقيمة البضاعة ي  فاتورة، ويقوم المشتري بالتّّصدّّوبيانات الم

ّ
 
ّن

 
م نسخة منها للمشتري وللبائعسخ، ت

ّ
ّ ،سل

 
للبنك المشتري، ليتّم خصم المبلغ  رسل نسخة من التاتورةوت

ّ(2016-2015)الربيع،  ل إلى ةساب البائع.حوّّمن ةسابه ويّ 

سمى تكنولوجيا تأمين المعاملات، تحت م ّ Master Cardو  Visa قد تمّ وضع بروتوكول بين شركتي

ية ي  بشأن استخدام البطاقة البنك»  « S.E.Tتمّ وضع بروتوكول للمعاملات الآمنة  1996وي  سنة 

ّالعمليات التّّ
ّ
غط على بعض ومن خلال الضّّ سليم هذه البطاقة للعميل،جارية، ةيث تقوم البنوك بت

قم، يتّم إدخال البطاقة داخل جهاز تسوية طة بذاكرة ةافظة لهذا الرّّمغنّّعلى دعامة م ّ ،يةالأرقام السرّّ

ّ، المعاملات
ّ

. ضاهاةي من خلال إجراء م ّالسرّّ خص، إذ يستطيع البنك تعيين صاةب الرقمالتّي قام بها الش

 (Yannick, 1998)ّ
ّ -اثانياّ

 
ّيكات اللكترونية: الش

ّيّ 
ّ

ّعرّف الش
ّ
ّلكترونياّإعالج مّ  ،ر ثلاثي الأطرافحرّ ''مّ  :هيك الإلكتروني بأن

 
ي أو جزئي، ا بشكل كل

ّسمّ ا من شخص يّ ن أمراّويتضمّ  ّ ،احب إلى البنك المسحوب عليهى الس 
 
ّبأن يدف

ا
ّع مبلغ

 
قود لذن ا من الن

ّ
 

ّسمّ خص ثالث يّ ش
 
ّ(2018 ،)خنتوس ي .''فيدى المست

منها، ةيث  قامت البنوك بالبحث عن وسائل جديدة للحدّّ ،عوبات التّي تواجه العملاءنتيجة للصّّ

ّإعملت على 
ّ

ّوالتّي تنتّّ ،لكترونيةإيكات صدار ش
ّ

بكة ج عن الحاسوب الآل ، وتقوم بإصدارها عن طريق ش

ّهذه  نترنت، ذلك أنّّالّأ
ّ

ّي خاص بالعميل، وتقتّّرقم سرّّ علىوي كل منها يكات تحتّّالش
ّ
ف صر مهمة الموظ

ّ
ّ
ّ ،د من شخص العميلبالبنك على التأك

ّ
الذي يتّم وضعه  ،يّقمه السرّّحة رّّيك ومن صّّالذي أصدر الش

ّ على جهاز فكّّ
ّ
ّ(2005)لورنس،   شتير.الت

ّتعتّّ
ّ

ّيّ لكتروني بين المتعاملين إيكات على وجود وسيط مد هذه الش
ّ
م خليص، ويتّّق عليه جهة التّّطل

ريّ رّاستخدامه ي  عملية الوفاء، بأن يقوم كل من البائع والمشتري بتتح ةساب لدى البنك. يحرّّ
ّ
 المشت

ّ
ّ

ّيك و ويّ الش
ّ
ليقوم البائع بعد ذلك بإرساله  الإلكتروني،ويقوم بإرساله إلى البائع عبر البريد ، لكترونياإعه وق

ّو توافر الرّّ ،وقيعاتحة التّّصّّ ق منالذي يتحقّّ ،إلى البنك
ّ

ّ(2019)سعاد،  راء.صيد لإتمام عملية الش

ّ
ا
ّ -اثالث

 
ّقمية:قود الرّ الن

ّ
 
ن قد ّلكترونية لها قيمة نقدية مّ إ''وحدات  ها عبارة عن:عرّف النقود الإلكترونية أنّّت رة بنوع معي 
ّملات، مّ من العّ 

 
نة على أحد الوسائط الت ّخز 

 
ة لذلك، وتكون قنية الم مقبولة لسداد الالتزامات عد 

النّقد  18/12/2000الصّادر ي   46/2000(. وقد عرّف القرار الأوربي رقم 2016)الهواري،  .''المالية

ه:
ّ
ا، '' الإلكتروني بأن ا ماليا ل إبداعا

 
مث

 
نة على وسيط إلكتروني و ت خز  ر م  صد 

 
م نقدية مخلوقة من الم قي 

ركات
 

رة' تكون مقبولة كوسيلة دفع من قبل الش
صد 

 
ركة الم

 
ّ(2007)مؤمن،   .'المالية غير الش

فع فع عبر الاتصال المباشر. فوسائل الدّّم بموجبها الدّّقمية ه  الوسيلة الوةيدة التّي يتّّقود الرّّالنّّ

ّكالتّّ ،الأخرىّ
ّ

يكات الإلكترونية ه  وسائل معالجة عبر الاتصال حويلات البنكية والبطاقات البنكية والش

نترنت، ولئس قدية عبر شبكة الّأقود الإلكترونية يتّم إرسال قيمتها النّّالنّّ فع، بمعنى أنّّمر الدّّباشر لّأالغير م ّ
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ّ ولكن الاختلاف ي ، تظ بطبيعتهاقود الإلكترونية تحتّّفع، فالنّّالدّّ ة بوسيلةالخاصّّ نقل البيانات
ّ
ريقة الط

ّ
 
ّستّّالم

ّ
ّة. ريقة اليدوية إلى الإلكترونيخدمة، أي يتّم الانتقال من الط

جارة الإلكترونية، لأنّ طبيعتها ا مع التّّفع الحديثة تماشيّ قمية من أكثر أنظمة الدّّقود الرّّبر النّّتعتّّ

ّ
ّ
ّ(2007)خيري،   -نترنتالّأ -مادية تسمح بتمريرها عبر قنوات  الاتصال اللا

ّ المطلب الثاني:
 
ّوقيع اللكترونيآليات الت

ّوقيع الإلكتروني القوّّضتي التّّلا يّ 
ّ
ّما لم يّ  ،تيةبوّة الث

ّ
ّحدّد هوية الش

 
ّخص الم

 
عبّر عن إرادة ع، و يّ وق

ّ
ّ

ّخص ي  قبوله الالتزامات الوّّهذا الش
 
بر وظائف ند، والتّي تعتّّر الإلكتروني، وإثبات سلامة السّّحرّّاردة ي  الم

ّبحسب ا ،-قميوقيع الرّّكالتّّ -وقيع الإلكتروني (، كما تتعدّد صور التّّالفرع الأولّوقيع )لهذا التّّ
ّ
ريقة التّي لط

ّ ،وقيعم بها هذا التّّيتّّ
ّ
ّودرجة الث

 
الفرع قدّمه من ضمان لتنال الاعتراف القانوني بها )قة ومستوى ما ت

ّ(.الثاني

ّالفرع الأول: 
 
ّوقيع اللكترونيوظائف الت

ي   ،1996 جارة الإلكترونية لعامموذج  بشأن التّّورد ي  دليل تشريع قانون الأونئسترال النّّ

''تعيين هوية  الية:وقيع الإلكتروني يجب أن يقوم بالوظائف التّّأنّ التّّ ،منه 07ى المادة عليق علالتّّ

ّ
 

ّخص، وتوفير ما يّ الش
 
ّؤك

ا
ّد يقين

 
ّا مشاركة ذلك الش

 
ّخص بالذ

 
بط بين ذلك وقيع والرّ ات في فعل الت

ّ
 

ّالش
 
ّ(2010)العجارمة،  .ند''خص ومضمون المست

ّ
ّيل :  فيما يوظائف التّوقيع الإلكترونل . وعليه تتمث

ّ
ا
ّ -أولا

 
ّوقيعتحديد هوية صاحب الت

ّد التّّحدّّيجب أن يّ 
 
ّوقيع بوضوح شخصية الم

ّ
)قانون رقم  02فقرة  02، هذا الأخير عرّفته المادة عوق

ّالنّّ بغضّّ( 2015، 15/04
ّ

ثق عن شخصية نبّّوقيع م ّالتّّ وقيع، لأنّّخذه ذلك التّّكل الذي يتّّظر عن الش

ّ
 
ّالم

ّ
ّا ليعتبر امتدادّ وّ ،عوق

ّ
نته المادة . وهذا ما تضمّّ(2019)بومحراث،  مة تميّزه عن ييره.خصية، وسّّهذه الش

ه التّي تنصّّوّ 15/04 من قانونّ 06
ّ
ّيّ '' :على أن

 
ّست

 
ّعمل الت

 
ع وإثبات وقيع اللكتروني لتوثيق هوية الم

 
وق

ّ
 

ّ.كل اللكتروني''قبوله مضمون الكتابة في الش

ّف
ّ

ّف التّّإذا لم يكش
ّ

ه لا يّ ويّ  خصوقيع عن هوية الش
ّ
ّعتّّحدّده، فإن

ّ
وق ّد به، كأن ي 

ّ
 باسمخص ع الش

ّ
 
ّوهمي لا وجود له أصلا

ّ
وق ديرة يير مقروءة ستّّرقة سوى علامة م ّع بختم مطموس لم يترك على الوّّ، أو ي 

ّ
 
ّ.أصلا

ّميّز م ّوقيع شكل م ّبما أنّ التّّ
ّ
ّرت

ّ
خص صاةبه، فقد أجمع التقه على أهمية هذه الوظيتة ي  بط بش

ه يتّم التّّوقيع التّّقه فيها على التّّوتتوّّ ،لكترونيوقيع الإالتّّ
ّ
ّقليدي، ذلك لأن

 
ع كل مرة أكد من شخصية الم

ّ
وق

ّ (2019)سعاد،  .ي أو المتتاح الخاصقم السرّّخدم فيها الرّّيستّّ
ّ -اثانياّ

 
ّالت

 
وق

 
ّعبير عن موافقة الم ّند ع على الس 

ّ
ّ

ّالش
ّ
وق ّخص عندما ي 

 
ا له، ولذلك ر وإقرارّ عما ورد بذلك المحرّّر، فإنّ ذلك يعني رضاؤه حرّّع على الم

ّجرت العادة أن يكون التّّ
 
ّةتّّ ،رّحرّّوقيع ي  مخر الم

ّ
ا على كافة ما به من بيانات. حبّ نسّّع م ّى يكون رضاء الموق

ّ
ّ
وق

 
ّويجب أن يكون الم

 
وإلزام نتسه بكل ما ينشأ عنه من  ،ا إجازة ما ورد بهند، وقاصد ّا بمضمون السّّع عالم

ع يتقد صّّفإنّ السّّ ؛ا إذا انتتى هذا العلمالتزامات، أمّّ
ّ
هذا ما (. 2018)عل ، حته ي  الإثبات. ند الموق
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ّ التّي 15/04من قانون  06نته المادة تضمّّ
ّ
ّ ه:تقض ي بأن

 
كل ''...و إثبات قبوله مضمون الكتابة في الش

ّ من القانون المدني الجزائريّ 327ت المادة وكذلك نصّّ ،اللكتروني''
ّ
 يعتبر العقد العرفي صادرا'' ه:على أن

ّممن كتبه 
 
ّ(2005، 05/10)قانون رقم  .''ما هو منسوب إليه... ..مالم ينكر صراحة.عهأو وق

ّ
ا
ّ -اثالث ّندإثبات سلامة الس 

ّ وقيع الإلكتروني يعدّّالتّّ إنّّ
 
ّ ر الإلكتروني،حرّّوسيلة لإثبات سلامة الم

ّ أيلبِّ كون 
 
رات حرّّالم

ّ
 
وياتها دون أي أثر، بخلاف لاعب بمحتّّيمكن التّّ ،وسائط إلكترونية قل عبرّن وتنتّّخزّّالإلكترونية ت

ّعامات المادية لذلك يلجأ إلى ربط التّّالدّّ
ّ
لكشف كل تغيير وقع بعد  ،تابة الإلكترونيةوقيع الإلكتروني بالك

ّ(2019)سعاد،  .وضعه

ع الإلكتروني يكون وقيعلى أنّ التّّ ،/د من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني31المادة إذ تنصّّ

ّم ّ
ّ
ّ ،اق ّوث

ّ
ّبط بالسّّعندما يرت

 
نت المادة وتضمّّ .ر بعد توقيعهحرّّجل بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل على الم

ّ ــ/هـ02
ّ
ّ وقيع المصريّنتيذية لقانون التّّئحة التّّمن اللا

 
ه وي  الم

ّ
رات حرّّعلى ذات المضمون. ةيث أن

التّي بها المعلومات على  ر،بئةة الحاسبات وشاشات الكمبيوت وتظهر لدينا ،تي بئةة الورقالإلكترونية تختّّ

ّ(2015 -2014)ةامدي، وقيع الإلكتروني. لاعب بها، من هنا تظهر لنا أهمية التّّدعامات يسهل التّّ

ّد ةسب النّّتتحدّّ ،وقيع الإلكترونيهناك وظائف أخرى للتّّ
 
ّتائج القانونية الم

ّ
وقيع بة على التّّترت

ّفالسّّ :الاكتمال*:   أهمها
 
ّند الم

 
ّ ،ع يوح  بتمامهوق

ّ
ه قد أصبح ذا كيان قانوني، فالتوقيع يميّز العقد عن وأن

ّ،مشروع العقد

ّ* أخذ العلم
 
ّ: فالم

ّ
ّوق

 
ّا بالنّّع أصبح عالم

 
ّتائج القانونية الم

ّ
تاجئ بتراكم فلا يّ  ،فهبة على تصرّّترت

ّ
 
ّالالتزامات الم

ّ
ّ،بة عليهترت

 حمّل صاةبه مسؤولية تزويره أو تعديل بياناته.قوة ثبوتية، ويّ ند وقيع يعطي السّّفالتّّ * الثبات:

ّ(2010)العجارمة، 

ّالفرع الثاني: 
 
ّ شفيرأمن المعلومات وقانونية الت

 
ّقمي(وقيع الرّ )الت

رّف التّوقيع ّالصّّ 7498 -2رقم  ISOوفق المواصتات القياسية  قميالرّّ ع 
 
ّادر عن الم

ّ
ولية مة الدّّنظ

ــــتــــللمواص ه1988 ات والمقايئس عامـ
ّ
ّـــان أو معلـبي:ّ''بأن

 
 صل بمنظومة بيانات أخرى في صورة شفرةومة يت

ّيسمح للمّ  -ودك- أي تعديل  ل إليه إثبات مصدرها، و الاستيثاق من سلامة مضمونها، و تأمينها ضد ّرس 

ّ (2007)ثروت،  .''أو تحريف
نّ البطاقات البنكية ةيث نجد أ ؛ي  المعاملات البنكية ويير البنكية الرّقمي التّوقيع خدمستّّيّ 

ّكوّّي م ّوي على رقم سرّّتحتّّ
ّ
مك

 
ن العميل من القيام بكل العمليات المصرفية، فهو ن من أربعة أرقام، ت

ّ
 
ّ(2011)باطل ،  ي الخاص به.من خلال إدخال رقمه السرّّ ،خول إلى الحساب البنكيل له فقط الدّّخوّّالم

ّوقيع الرّّمد التّّيعتّّ
ّ
قوم بتحويل البيانات والمعلومات الواردة ي  شتير، الذي يقمي على نظام الت

ّ
 
عن طريق متاتيح  من صيغتها المقروءة والمتهومة إلى صيغة يير مقروءة ويير متهومة، ،ر الإلكترونيحرّّالم

طيع أةد تؤدي إلى تحويل الكتابة العادية إلى معادلة رياضية، بحيث لا يستّّ ،دةوطرق ةسابية معقّّية سرّّ

ّ ،ا الأصلية المقروءةأن يعيدها إلى صيغته
ّ

ّ خص الذي يملك متتاح المعادلة أي متتاح فكّّسوى الش
ّ
 شتير الت
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ّقمي تعتّّوقيع الرّّا يعني أنّ عملية التّّممّّ .(2020)العزاوي، 
ّ
شتير: أةدهما متتاح مد على متتاةين للت

ّستّّيّ  ؛خاص
 
ّعمل من قبل الم

ّ
ّوق

ّ
ّوقيع الرّّشتير التّّع لت

ّ
ل بل المستقبّّخدم من قِّستّّيّ  ؛متتاح عام :انيقمي، والث

ّ لتكّّ
ّ
ّهذه المتاتيح تكون على هيةة بطاقة تسمّّ. (2015 ،15/04)قانون رقم  شتيرالت

ّ
، كيةى البطاقة الذ

ّ
 
ّرسّّفالم

ّ
ّسالة والتّّشتّر كل من الرّّيّ  شتير توقيعه بمتتاةه الخاص، ثمّّل يقوم بت

 
ر، باستخدام تّّشوقيع الم

ّر بالمتتاح الخاص للم ّشتّّوقيع يّ تّّل إليه، أي أنّ الرسّّالمتتاح العام للم ّ ّا الرّّل، أمّّرس 
 
شتّر بالمتتاح سالة فت

ّالعام للم ّ ّوعند استلام الرّّ ،ل إليهرس 
 
ا شترتها باستخدام متتاةه الخاص، أمّّ ل إليه بتكّّرسّّسالة يقوم الم

ّ ،وقيعشترة التّّ
ّ
ّها باستخدام المتتاح العام للم ّفيتّم ةل ّرس 

ّ
ال نجاح عملية فك ريقة و ي  ةل، و بهذه الط

ّ
ّ
ّحتوى الرّّطابقة م ّو م ّ ،شتيرالت

ّ
شتير، فإنّ هذا الأمر يكون بمثابة تأكيد على أنّ سالة قبل و بعد الت

ّا يعني أنّ الرّّر أثناء إرسالها، ممّّولم تتغيّّ ،لاعب بهام التّّسالة لم يتّّالرّّ
 
بل من قِّ سالة قد تمّ توقيعها فعلا

ّ.(2010)الطوال،  .لهارسّّم ّ

ّ من بين
ّ
ّأنظمة الت

 
 Secure Sockets بر اختصار لـعتّّوالذي يّ   SSL نذكر نظام ،شتير الأكثر استعمالا

Layer ّّسمّّ، أو ما ي
ّ
ّ ،بقات الآمنةى بروتوكول الط

 
قدّم والزبون، ةيث يتّم الذي يقوم بتأمين المعلومات بين الم

ّتشتير بيانات الرّّ
 
 .م إرسالها عبر الأنترنت أو البريد الإلكترونيلة من المشتري إلى البائع، ويتّّرسّّسالة الم

ّ(2018)خنتوس ي، 

ا لهم عن ميّزّ ا م ّقمي على تحديد هوية أطراف العقد، تحديد ّوقيع الرّّقدرة التّّ ،ضح مما سبقيتّّ

وقيع أو مضمون المحرّر الذي دخل على مضمون التّّييرهم من الأشخاص، كما يضمن عدم إمكان التّّ

ّ
ّ
ّحقّّوهو بذلك يّ  .بط بهيرت

ّ
ّالتّّ؛ ماناتروط والضّّق كافة الش

ّ
ّي تطل

ّ
ى بوتية. وةتّّبها القانون لإضتاء القوة الث

ّقمي هذه الدّّوقيع الرّّق التّّحقّّيّ 
ّ
ه يلزم وجود جهة م ّرجة من الث

ّ
ّ ،حايدةقة والمصداقية، فإن

ّ
ى تسليم تتول

ّ
 
ّرسِّالمتتاح العام من الم

 
ّل إلى الم ّ ؛ونيةل إليه، كما تقوم بإصدار شهادات إلكتررس 

 
حدّد هوية المتعاملين ت

ّصديق''.وثيق والتّّ''جهات التّّــــ ف بـعرّّوه  ما يّ  ،نها رسائلهمحة المعلومات التّي تتضمّّوصّّ

ّالمبحث الثاني 
ّالقوّ 

 
ّة الث

 
ّوقيع اللكتروني  بوتية للت

من  ،يينقملامة والأمن الرّّهو تحقيق أكبر قدر من السّّ ،وقيع الإلكترونيإنّ الهدف من إنشاء التّّ

ّية المعلومات والرّّخلال المحافظة على سرّّ
 
ّسائل الم سائل من أهم الوسائل تعدّ وسيلة تشتير الرّّوّ .لةرس 

ّ
 
ّستّّالم

 
ا بإجراءات قمي الذي يكون مصحوبّ وقيع الرّّفالتّّرسلة عبر شبكة الأنترنت. خدمة لحماية البيانات الم

ّالتّّ يمكن أن يقوم بذات الوظائف التّي يقوم بها ،أمينالتّّ
ّ
ّ ،يوقيع الخط

ّ
 بالرّّولن يتأت

ّ
بط بين ى هذا إلا

 ،قميوقيع الرّّصديق على التّّد خدمة التّّزوّّور الذي يقوم به م ّقمي وبين شخص معيّن، وهو الدّّوقيع الرّّالتّّ

ّ
ّ
وقيع نة ي  التّّشريعات على ضرورة توافر شروط معيّّمن خلال شهادات مصادقة. لذا اتتقت جلّ الت

ّ(، فإن تحقّّالأولّ المطلبالإلكتروني )
ّ

ّوقيع م ّأصبح التّّ ،روطقت هذه الش
ّ
ة عطى له الحجيّّا، فتّ نّ ؤمّّا وم ّق ّوث

ّيّ وّالكاملة للإثبات، 
ّ
ّتت

ّ
ّرض فيه أن

ّ
ّه صادر عن الش

ّ
ن له أثر وّويك ،ضع من قبلهه قد وّ خص المنسوب إليه، وأن

ّ(.المطلب الثانيقمي )قانوني ي  إثبات الوفاء الرّّ
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ّضوابط ومالمطلب الأول: 
 
ّ القانونية ةضيات إضفاء الحجيّ قت

 
ّوقيع اللكترونيعلى الت

ل ي  ثبات، منوط بتوافر ضوابط معيّّة القانونية ي  الإالإلكتروني الحجيّّ التّوقيع إنّ منح
ّ
نة تتمث

ّ
ّ

ق بتحقّّ ؛روط الموضوعيةجملة من الش
ّ
بما  (،الاولّ فرعال) وقيع الإلكترونينة ي  التّّتات معيّّق صّّتتعل

ّطواليتلاءم 
ّ
لاسيما ، ته من جهة أخرىّحته وموثوقيّّن صّّي يمتاز بها من جهة، ويضمّّمادية التّّبيعة اللا

ّوقيع الرّّالتّّ
ّ
ّقمي الذي يتطل

ّ
ّب تدخ

 
ّرسِّل طرف ثالث ي  العلاقة القانونية بين الم

 
ّل والم ل إليه، ليقوم رس 

ّبحيث  وتحديد هوياتهم، ،قميةصديق على توقيعاتهم الرّّبالتّّ
 
ّقمي ذا موثوقية مّ وقيع الرّ يصبح الت

 
دة في ؤك

ّ
 
ما ي  الأدوات التّي هذه الأخيرة لا تكون ي  ذات التّّ ،عبير عن رضاهتحديد هوية صاحبه والت

ّ
وقيع، وإن

ّ
ّ
فع الإلكتروني. ته ودوره ي  سلامة الدّّطيع القيام بمهمّّةتى يستّّ ،قة ي  استخدامهتعمل على تدعيم الث

ّ.(الثاني فرعال)

ّلصّ تحقيق االفرع الأول: 
 
ّفات القانونية للت

 
ّوقيع اللكتروني الم

 
ّق وث

ا يتعيّن توافرها ي  2001وضع قانون الأونئسترال النّموذج  للتّوقيع الإلكتروني لسنة 
 
، شروط

سب الحجية القانونية وه :
ّ
ّالتّوقيع الإلكتروني، ةتّى يكت

ع -أّ
ّ
وق

 
رتبطة بالم ّ،أن تكون بيانات إنشاء التّوقيع م 

عأن تكون بيانات إ -بّ
ّ
وق

 
 ،نشاء التّوقيع خاضعة لسيطرة الم

 ،إمكان اكتشاف أي تغيير ي  التّوقيع الإلكتروني -جّ

ق بها، و إمكان اكتشاف أي  -دّ
ّ
أن يكون الغرض من التّوقيع تأكيد سلامة المعلومات التّي تتعل

كترونية، )قانون الأونئسترال النموذج  للتّوقيعات الإل تغيير يجري بتلك المعلومات بعد التّوقيع عليها.

2001) 

انية منه 1999أمّا إرشاد الاتحاد الأوربي ةول التّوقيع الإلكتروني لسنة 
ّ
، فقد نصّ ي  المادة الث

ل ي :
ّ
روط الواجب توافرها ي  التّوقيع الإلكتروني وتتمث

ّ
ّعلى الش

ع فقط -1
ّ
وق

 
 ،ارتباط التّوقيع الإلكتروني بالم

2- ّ
 
عقدرة التّوقيع الإلكتروني على تحديد شخصية الم

ّ
 ،وق

ع و رقابته -3
ّ
وق

 
 ،أن ينشأ التّوقيع الإلكتروني بوسائل تقع تحت سيطرة الم

ع بطريقة تسمح باكتشاف أية محاولة  -4
ّ
وق

 
قها الم

ّ
وث ارتباط التّوقيع الإلكتروني بالمعلومات التّي ي 

ّ (2017)المارية،  لتّعديل هذه المعلومات أو التّلاعب بها.

ّ
ّ
ة في حصر الحجيّ منه،  08ع الجزائري ي  المادة نجد المشرّّ ،15/04 ه وبالرجوع للقانونّيير أن

ّ
 
ّوعدّه م ّ وقيع اللكتروني الموصوف وحدهالت

 
ّ كان وقيع المكتوب، سواءّ للتّّ ماثلا

 
ّالم

ّ
 ا أوا طبيعيّ ع شخصّ وق

ّمعنويا، وربطه بضرورة تمتّّ
ّ

ّ تّيروط العه بالش
ّ
مكن إجمال يّ ا لذ. 15/04من قانون  07ت تعدادها المادة تول

ّ
ّ

ّروط كالآتي:هذه الش

ّ

ّ
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ّ
ا
ّ -أولا

 
ّارتباط الت

 
وق

 
ّع وحده:وقيع اللكتروني بالم

، ةدّدت شروط منح الحجيّة 15/04كما سبقت الإشارة له، أنّ المادة السّابعة من قانون 

ه
ّ
ّ'' :القانونية للتّوقيع الإلكتروني، ةيث قضت بأن

 
ّالت

 
وقيع اللكتروني وقيع اللكتروني الموصوف هو الت

ّالذي ت
 
ّتوف

 
ّبات الآتية:ر فيه المتطل

ّ ،أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة-1

2-ّ
 
ّأن يرت

 
ع دون سواهبط بالم

 
ّ،وق

ّأن يّ -3
 
ّمك

 
ّن من تحديد هوية الم

 
ّ ،عوق

ّنة خاصّ ؤمّ ا بواسطة آلة مّ ماّصمّ ن يكون مّ أ-4
 
ّ،وقيع اللكترونية بإنشاء الت

ّنشأن يكون مّ -5
ا
ّبواسطة وسائل تكون تح أ

 
ّحكم الحصري للمّ ت الت

 
ّ،عوق

ّأن يكون م ّ-6
 
ّرت

ا
ّا بالبيانات الخاصّ بط

 
ّة به، بحيث يمكن الكشف عن الت

 
حقة بهذه غييرات اللا

ّ .البيانات''

رط الذي يقض ي بضرورة 
ّ

ق بالش
ّ
ّوفيما يتعل

 
ّارتباط الت

 
وق

 
ه ، ع وحدهوقيع اللكتروني بالم

ّ
فإن

ّ
ّ
ّ وقيع الإلكترونيأن يكون التّّه؛ قتحقّّلب يتطل

 
ّالم

ّ
ّرت

 
ميّزا لصاةبه عن ييره، إضافة ر الإلكتروني م ّحرّّبط بالم

ّ
ّ

دة عن شخص عبّر بطريقة واضحة ومحدّّوقيع أن يّ طيع هذا التّّخص، بحيث يستّّلارتباطه بهذا الش

ّ
 
ّصاةبه الم

ّ
م تسجيل بيانات قمي القائم على تقنية شترة المتتاةين العام والخاص، يتّّوقيع الرّّع. فالتّّوق

ّ ،نةؤمّّلكترونية م ّإي  بطاقة  اصّّمتتاةه الخ
 
ّينترد بها الم

ّ
ّع وةده بحيث لا يوجد نظير لها لدى م ّوق

ّ
ع وق

ّ
ّ
ّمخر، ويرت

 
ن لتضمّّ ،صةر من جهة مختّّناظر للمتتاح الخاص بشهادة تصديق تصدّّبط المتتاح العام الم

ّ
 
ّارتباطه بشخص الم

ّ
وجيه من التّّ 02 نت المادة. وقد بيّّ(2020)العزاوي، ع دون ييره من الأشخاص. وق

ّ ،وقيعات الإلكترونيةالأوربي بشأن التّّ
ّ

على  ، فنصّتوقيع الإلكترونيرط عند تعريتها للتّّأهمية هذا الش

ّ
ّ
ّ ه:أن

 
ّإوقيع اللكتروني هو بيان في شكل ''الت

 
ّبط منطقياّلكتروني، يرت

 
ح كوسيلة ا ببيانات أخرى ويصل

ّ
 
ّلت

 
ّمييز الش

 
ّ(2017)القرداغ ، . ''هخص وتحديد هويت

ع دون غيره على الوسيط اللكتروني -اثانياّ
 
وق

 
ّسيطرة الم

ّ ،ةاةية التنيّّقصد به من النّّيّ 
 
ّسيطرة الم

ّ
ّ ،ع وةده دون ييره على الوسيط الإلكترونيوق

 
خدم ستّّالم

ّ ،وقيعا بذلك التّّنتردّ وقيع م ّوقيع الإلكتروني، ةتّى يضمن أن يكون صاةب التّّت التّّبيي  عملية تث
 
ا ةتاظ

ّ على سلامة
 
ّالم

ّ
ّست

 
ّندات الم

ّ
ّل من الاعتراف بها من قِّنصّّى لا يتّم التّّوةتّّ ؛لكترونياإعة وق

ّ
ع، بل الش

ّ
وق

 
خص الم

ّ
 
ّ فمثلا

ّ
ّ ،ي الخاص بهقم السرّّخص بإدخال الرّّقيام الش

ّ
ّوقيع الرّّرميز ي  التّّأو متتاح الت

 
ر حرّّقمي على الم

قة نّ التّّرادته، فإنّ ذلك دليل على أإالإلكتروني الخاص به وهو بكامل 
ّ
وقيع قد تمّ باستخدام وسيلة متعل

ّ
ّ

ت المادة ونصّّ(. 2010)الطوال،  ا يعني موافقته على مضمون العقد.خص وتحت سيطرته، ممّّبهذا الش

ه:موذج  بشأن التّّال النّّئسترّونمن قانون الّأ 06/02
ّ
ّ''يّ  وقيعات الإلكترونية على أن

 
ّعت

 
ّوقيع مّ بر الت

 
ّوث

ا
 ؛ا بهق

ّللغرض المذكور في ا
 
ّالية:لحالات الت

1-ّ
 
ّوقيع مّ إذا كانت بيانات إنشاء الت

 
ّرت ّبطة في الس 

 
ّياق الذي ت

 
ّست

 
ّخدم فيه بالم

 
ع دون أي وق

ّ،شخص آخر
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2-ّ
 
ّإذا كانت بيانات إنشاء الت

 
ّوقيع خاضعة وقت الت

 
ّوقيع لسيطرة الم

 
 ع دون شخص أخر...''وق

وقيع الإلكتروني التّّ على أنّّ 1316ادته ي  م 230/2000وقد نصّ القانون الترنس ي رقم  .(2016)طنطاوي، 

ّى يكون فعّّةتّّ
 
ّ ،الا

ّ
ي تعني الأداة التّي شغيل، وه  بالمعنى التنّّيجب أن يكمن ي  استخدام وسيلة جاهزة للت

ّ
ّ
ع الجزائري عبّر عن ذلك المشرّّأمّا  (.2016)الهواري، وقيع الإلكتروني. منظومة التّّ لإةداثقة فيها يمكن الث

فقد  ،ا الوسيط الإلكتروني. أم15/04ّّمن قانون  02/03المادة  وقيع الإلكتروني ي  نصّّالتّّنشاء إببيانات 

وقيع الإلكتروني، من نشاء التّّإبمتهوم ملية  ؛قانون المذكور أعلاهالمن  02/04نصّت عليه كذلك المادة 

لإلكتروني، فالأول وقيع انشاء التّّإصين نجد أنّ هناك فرق بين الوسيط الإلكتروني وبيانات خلال النّّ

ّوقيع الإلكتروني، أمّّأو أدوات أو أنظمة إنشاء التّّ أداةعبارة عن 
ّ
ّ ،انية وه  البياناتا الث

ّ
ل ي  عناصر فتتمث

ّدة خاصّّتترّّم ّ
 
ّة بالم

ّ
ّ ؛ومنها على الأخص ،ع وتمييزه عن ييرهوق

ّ
ّترة الخاصّّمتاتيح الش

 
خدم ي  ستّّة به التّي ت

ّ(. كما تبن2020ّّزاوي، )الع وقيع الإلكتروني.إنشاء التّّ
 
وقيع الإلكتروني نشاء التّّإع الجزائري مليات شرّّى الم

عنوّن بآليات إنشاء التّوقيع الإلكتروني الموصوف والتّحقق منه من الباب الموصوف ي  
 
اني الم

ّ
التصل الث

عنون بالتّوقيع الإلكتروني؛ وهذا ي  المواد من 
 
اني والم

ّ
ّ.15/04من قانون  14إلى 11الث

ّلثا
ا
ّإ -اث

 
ّحرّ مكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات الم

 
ّوقيع اللكترونير اللكتروني أو الت

ّ
ّ

ّرط يستّّإنّ هذا الش
 
قة بالتّّلزم ضرورة تكامل البيانات الم

ّ
وقيع الإلكتروني، بحيث يكون أي تغيير تعل

ّ
 
ّحرّّيلحق برسالة البيانات أو الم

 
ّ ر بعد توقيعه قابلا

ّ
وقيع الموضوع على ديل على التّّف، فإةداث أي تعللكش

ّ
 
ّ ،ر الإلكترونيحرّّالم

 
ّ ر كاملة،حرّّيؤدي إلى تعديل بيانات الم

 
ر يير ذي صلاةية ي  حرّّوهذا ما يجعل الم

ه يؤدي إلى زعزعة سلامة هذه البيانات والتّّ ؛الإثبات
ّ
ا، ةيث أنّ القانون اعتبر وقيع الإلكتروني أيضّ لأن

ّالتّّ
 
ّوقيع الإلكتروني الم

ّ
ّق يّ وث

ّ
ّوث

 
ّحرّّق الم

 
ّر الإلكتروني الم

ّ
ّرت

ّ
يكون  ؛الكترونيّ إا لان معا قيد ّبط به، بحيث يشك

ع الجزائري . وهوما اتجه إليه المشرّّ(2018)المزوري،  نهاا ي  ةالة سلامته لإثبات الواقعة التّي يتضمّّصالح ّ

ه: 15/04من قانون  11/02المادة  بمقتض ى نصّّ
ّ
عد ّ'' التّي تقض ي بأن

 
 ت

 
وقيع يجب ألا

 
ل البيانات محل الت

وقيع
 
ع قبل عملية الت

 
وق

 
عرض هذه البيانات على الم

 
وجيه الأوربي هذا وقد اهتم التّّ. ''وأن لا تمنع أن ت

ّ
ّ

ّ منه إلى أنّّ 02/02رط، إذ أشارت المادة بهذا الش
 
ّالم

ّ
ّتطل

 
ّ -01 التقرة -شار إليها أعلاهبات الم

 
عدّل لا يجب أن ت

ع قبل إجراء وقيع الإلكتروني، أو أن تمنع خضوع تلك المعطيات للم ّالتّّابقة لإنشاء المعطيات السّّ
ّ
وق

ّ(2019)بومحراث،  وقيع. التّّ

ّ ()تصديق توثيقالفرع الثاني: 
 
ّقميوقيع الرّ الت

 ةع بالحجيّّى يتمتّّةتّّ ،وقيع الإلكتروني الموصوفتات القانونية للتّّق الصّّإلى جانب ضرورة تحقّّ

ّ ،15/04من قانون  07/01نص المادة  أنّّ، نجد القانونية ي  الإثبات
 
يقض ي بأن ينشأ  امخرّ  اأضافت شرط

ّالتّّ
 
ّوقيع الإلكتروني الموصوف على أساس شهادة تصديق موصوفة، تصدر من الجهة الم

ّ
ص لها رخ

ّوتثبّّ ،صديقبالتّّ
 
ّت الارتباط بين الم

ّ
فقد يحصل أةد الأشخاص بوسائل يير  .وقيعبيانات إنشاء التّّع وّوق

ا لشخص مخر، أو ييرها من الوسائل منسبهويستخدمهما بنتسه و يّ  ؛لى متتاةين عام وخاصمشروعة ع

ّالتّي تجعل من الضّّ الاةتيالية
 
ّرورة إيجاد وسيلة ت

ّ
ّن أةد الأطراف من التّّمك

ّ
ّأك

ّ
رف د من شخصية الط

ّ؛ وقيع الإلكترونيعاقد أو استخدام التّّعند التّّ، الآخر
 
يع الإلكتروني وقى بتوثيق التّّسمّّهذه الوسيلة ت
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ا تلعب دور ّ ،حايدةبل جهات م ّقمي من قِّوقيع الرّّصديق على التّّلهذا ظهرت فكرة التّّ. (2010)العجارمة، 
ّإمن خلال إصدارها شهادة  ،وقيعا ي  إضتاء المصداقية على هذا التّّأساسيّ 

 
ّؤّلكترونية ت

ّ
د فيها هوية ك

ّ
 
ّالم

ّ
ّ(2020)العزاوي،  وقيع عنه.حة صدور التّّع وصّّوق

ّأوّ
ا
ّ -لا

 
ّصديق اللكترونيتعريف الت

ه:بصديق الإلكتروني عرّف التّّيّ 
ّ
ّ''وسيلة فنيّ  أن

 
ّة آمنة للت ّحقق من ص 

 
ّحة الت

 
ر، حيث حرّ وقيع أو الم

ن أو جهة معيّ  م نسبته إلى شخص معي 
 
ّحايد يّ نة، أو طرف ثالث مّ تت

 
ّق عليه م ّطل

 
م خدمات الت صديق قد 

ّ
 
ّأو جهة الت

 
ّ(2018)المزوري،  .سميات''وثيق وغيرها من الت

ّات التّّإنّ تقنيّّ
 
التّي  ،تشمل العديد من الأدوات والوسائل ،اخدمة ةاليّ ستّّصديق الإلكتروني الم

ّرئئسية:يمكن تقسيمها بشكل عام إلى ثلاث أقسام 

أو الرقم  Username/ passwordمد على معرفة ش يء معيّن مثل الإسم وكلمة المرور  ''* وسائل تعتّّ

 ،PINالخاص 

ّ USBمثل أدوات  Tokensل مد على أدوات تحم ّوسائل تعتّّ* 
ّ
 ،كيةأو البطاقة الذ

ّمد على خواص الجسم البشري أو المواصتات الحيوية.* وسائل تعتّّ

ّردة أو مجتّّنتّّصديق هذه يمكن استخدامها م ّوسائل التّّإنّ 
 
حب الآل  بطاقة السّّ معة، فمثلا

ّف وه  الرّّووسيلة تصديق تعرّ  ،البطاقة ل وه للبنوك تجمع ما بين وسيلة تصديق تحم ّ
ّ

خص ي قم الش

PIN  ، (2009)محمد عل.ّ

صديق الإلكتروني، وقام ؤدي خدمات التّّاسم م ّ، صديقأطلق المشرّع الجزائري على جهة التّّ

ّ 15/04من قانون  02/12المادة  عريته ي  نصّّبتّّ
ّ
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات '' ه:بأن

ّوني موصوفة، وقد يّ تصديق إلكتر
 
م خدمات أخرى في مجال الت إنّ نص هذه  .''صديق اللكترونيقد 

وقيعات الإلكترونية والمادة  ن التّّأموذج  بشمن قانون الأونئسترال النّّ 02وافقا لنص المادة المادة جاء م ّ

عاملات ي  التّّصديق على تحديد هوية الأطراف صر دور جهات التّّولا يقتّّ وجيه الأوربي.من التّّ 02/11

عامل حقق من مضمون التّّجرات من شأنها التّّإعامل فحسب، بل تقوم بهم للتّّالإلكترونية، وتحديد أهليتّّ

تشتيرها عن طريق إصدار المتتاح  عاملات الإلكترونية أو فكّّا بعمليات تشتير التّّته، وتقوم أيضّ وجديّّ

بر الالتزام بإصدار شهادات ويعتّّ .(2010ة، )العجارم صديق.صدار شهادات التّّإالعام والمتتاح الخاص وّ

ّالتّّ
 
 صديق.ؤدي خدمات التّّلقاة على عاتق م ّصديق من أهم الالتزامات الم

ّ -اثانياّ
 
ّ اللكتروني صديقشهادة الت

ّ
 
ّ''هوية يّ  ها عبارة عن:صديق بأنّّعرّف شهادة التّّت حايد،رها شخص صد  ّ م 

 
ّلت

 
خص عر ف عن الش

ّ الذي يحملها،
 
ّصادق على توقوت

 
ّيعه اللكتروني وت

 
 نترنت.''ي يجريها عبر الّأصادق على المعاملات الت

ّ نجد أنّّوّ. (2010)الطوال، 
ّ
ّ  ميّزتشريعات أيلبية الت

ّ
ّهادات:بين صنتين من الش

1ّ
 

ها: على أنّّ 15/04من قانون  02/07ع الجزائري ي  المادة تطرّق لها المشرّّ هادة العادية:/ الش

ّإ''وثيقة في شكل 
 
ّت الصّ ثبّ لكتروني ت

 
ّلة بين بيانات الت

 
ّحقق من الت

 
عوقيع اللكتروني والم

 
وهو نتس  .''وق

ّالسّّ 07/162نتيذي ر من المرسوم التّّكرّّم ّ 03/08المتهوم الذي جاء ي  المادة 
ّ
ّ.كرالف الذ
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2ّ
 

''شهادة ها: فتها بأنّّوعرّّ 15/04من قانون  15: وقد أشارت لها المادة هادة الموصوفة/ الش

ّال
 
رّالصديق ت

 
ّ لكتروني الموصوفة يي شهادة تصديق إلكتروني تتوف

 
ّفيها الم

 
. وكان ....'':بات الآتيةتطل

لكترونية إها شهادة بأنّّ 07/162نتيذي ر من المرسوم التّّكرّّم ّ 03/09المشرّع الجزائري قد أشار لها ي  المادة 

ّجيب للم ّتستّّ
ّ
ّتطل

 
ّبيّّحدّدة، لكنّه لم يّ بات الم

 
ّن المقصود بهذه الم

ّ
الذي ةدّد  15/04بات، عكس القانون تطل

ّ
 
ّهذه الم

ّ
ّبات.تطل

ّ ،وقيع الإلكترونية التّّكما أنّ حجيّّ
ّ
ؤدي صديق، فإن كان م ّة شهادة التّّبط بشكل كبير بنوعيّّترت

وقيع رورة أنّ التّّمدة )موصوفة(، فهذا يعني بالضّّعتّّر شهادة تصديق م ّصدّّصديق الإلكتروني يّ خدمات التّّ

ا إذا كانت شهادة تصديق بسيطة، فإنّ ذلك يعني ة الكاملة أمام القضاء، أمّّه الحجيّّالإلكتروني محمي ول

ّ(2020)العزاوي،  وقيع المحمي.ة أقل من التّّوقيع الإلكتروني بسيط وله حجيّّأنّ التّّ ،رورةبالضّّ

دها ن بيانات ةدّّصديق الإلكتروني الهدف من إصدارها، يجب أن تتضمّّى تحقّق شهادة التّّةتّّ

ّ؛ 15/04من قانون  15/03ي  نص المادة  ع الجزائريّالمشرّّ
 
صديق عدّ ضرورية ي  شهادة التّّوهذه البيانات ت

ّم خدمات التّّقدّّكما أنّ م ّ .الإلكتروني
 
حة هذه ج عن عدم صّّعن الأضرار التّي قد تنتّّ صديق يكون مسؤولا

ّ
ّ

من  54و  53نته المادتان ا ما تضمّّهادة وقت وجوب الإلغاء، هذالبيانات أو الإخلال بها، أو عدم إلغاء الش

ّالمذكور أعلاه. 15/04قانون 

اثا
ا
ّ -لث

 
ّاستجابة شهادة الت ّلامة والوثوق بهاصديق اللكتروني لمقتضيات الس 

وقيع الإلكتروني إلى شخص ي  كونها تعمل على تأكيد نسبة التّّ صديق،تظهر أهمية شهادة التّّ

ّ
 
عالم

ّ
ّ ،وق

 
ّمن أجل تتادي انتحال شخصية الم

ّ
ّلاعب ي  مضمون الرّّع أو التّّوق

 
ل إليه رسّّسالة. لذلك يحرص الم

ّ ؛حايدة موثوق بهاعادة على اشتراط تقديم شهادة تصدر من جهة م ّ
 
ّت

ّ
وقيع ب إليه التّّنسّّد هوية من يّ ؤك

ّبرام التّّإوصلاةياته ي  
ّ
سالة، ومطابقته مع شترة الرّّ زم لتكّّصرفات القانونية، وتحديد المتتاح العام اللا

ّ
ّ

ّالمتتاح الخاص الش
 
ّ(2017)القرداغ ،  .وقيعخدم ي  التّّستّّخص ي الم

ّ
ابقة ي  روط السّّ. فإذا ما توافرت الش

وقيع وقيع، وه  قرينة من شأنها أن تدّل على وجود التّّحة هذا التّّقامت قرينة صّّ ،وقيع الإلكترونيالتّّ

ّ
 
ع و صّّالإلكتروني بقدر يضمن سلامة بيانات الم

ّ
ّكتروني وعدم تحريته.ند الإلحة السّّوق

ّالمطلب الثاني: 
 
ق وقيع اللكترونيالأثر القانوني للت

 
وث

 
ّقميفي إثبات سلامة الوفاء الرّ  الم

ّ
 
ّستّّالم

ّ
هو  ،وقيع الإلكترونيشريعات بتنظيم أةكام التّّقر عليه، أنّ الهدف الأساس ي من قيام الت

ّ
 
ّريق منحه الحجيّّعن ط ،وقيعناسب للاعتراف بهذا التّّخلق الإطار القانوني الم

ّ
زمة ي  ة القانونية اللا

ه: 06/01ي  المادة  موذج  نصّّالنّّ ئسترالأنّ قانون الأون ؛نجد على المستوى الدول الإثبات، إذ 
ّ
 على أن

ّ
 
ستوفي بالنسبة إلى رسالة عد  ذلك الاشتراط م ّرط القانون وجود توقيع من شخص، يّ ''حيثما يشت

ّم توقيع إلكتالبيانات إذا استخد ّ
 
ّروني موثوق به بالقدر الم

 
ّناسب للغرض الذي أ

 
ّنش

 
بلغت من ئت أو أ

ه: 25/01ت لائحة الاتحاد الأوربي ي  المادة ، كذلك نصّّ..''.أجله رسالة البيانات
ّ
الأثر القانوني '' على أن

ّ
 
ّومقبولية الت

 
 هذا الت

 
وقيع في وقيع اللكتروني كدليل في الثبات القضائي لا يجوز رفضه لمجرد أن

ّإشكل 
 
ه لا يست

 
ّلكتروني أو لأن

 
ّوفي شروط الت

 
ّوقيع اللكتروني الم

 
على  25/02''، ثمّ نصّت ي  المادة له ّؤ

ه:
ّ
ّ أن

 
ّ''الأثر القانوني للت

 
ّعادّ ل يّ ؤه ّوقيع اللكتروني الم

 
 .(2020)العزاوي،  .وقيع المكتوب بخط اليد''ل الت
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( وي  الأولّالفرع ة ي  الإثبات )عه بالحجيّّروني هو تمتّّوقيع الإلكتالأثر القانوني للتّّ ا أنّّضح جليّ لذا يتّّ

ّ.(الثاني الفرع)  الرّقمية والأمان ي  وسائل الوفاء ضتاء الموثوقيّّإ

ّالفرع الأول: 
 
ّوقيع اللكتروني في الثباتصلاحية الت

ّها الحجيّّي  الإثبات، ومنحّّ إنّ الاعتراف بالوثيقة القانونية الإلكترونية
 
عاقد ئل التّّقرّرة لوساة الم

ّإالقائمة ي  بئةة يير  ،والإثبات
ّ
ّخذ مستويات متطوّّلكترونية، ات

ّ
شريعات رة إن كان الأمر على مستوى الت

ّ ،الوطنية
ّ
ّشريعات الدّّأم على مستوى الت

ّ
ا شريعات نهج ّولية. والمشرّع الجزائري بدوره نهج على يرار باق  الت

ّ 15/04 صداره للقانونّإا من خلال يجابيّ إ
 
صديق الإلكترونيين، الذي وقيع والتّّد للقواعد العامة للتّّحدّّالم

مده كوسيلة إثبات، لكن واعتّّ ،ة قانونيةوقيع الإلكتروني وأضتى عليه حجيّّق من خلاله إلى أةكام التّّتطرّّ

ّ .يط والموصوفالبسّّ وقيع الإلكتروني:ق بين نوعين من التّّدد فرّّي  هذا الصّّ

ّ
ا
ّة الثبوتيّ القوّ  :أولا

 
ّوقية للت ّ يطع اللكتروني البس 

التّي ،ة الكاملة ي  الإثباتالحجيّّ ،يطوقيع الإلكتروني البسّّتّّى الع الجزائري لم يضف علالمشرّّ إنّّ

ه لم يّ ، 15/04من قانون  08وقيع الإلكتروني الموصوف بموجب المادة ها فقط للتّّأقرّّ
ّ
 أن

ّ
ده من جرّّإلا

ه 09القيمة القانونية، ةيث نصّت المادة 
ّ
ّ :على أن ّ ''بغض 

 
مكن أعلاه لا يّ  08ظر عن أحكام المادة الن

ّ
 
ّته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب:وقيع اللكتروني من فعاليّ تجريد الت

ّشكله القانوني أو -

- ّ
 
ّأن

 
ّلكتروني موصوفة، أوإمد على شهادة تصديق ه لا يعت

- ّ
 
ّأن

 
ّؤم ّم إنشاؤه بواسطة آلية مّ ه لم يت

 
ّ .قيع اللكتروني''وّنة لنشاء الت

ةسب  ،قديرية للقاض يلطة التّّته للسّّيط، يرجع تقدير حجيّّوقيع الإلكتروني البسّّنصل إلى أنّ التّّ

ّإنكاره من طرف المنسوب إليه، كما يّ  نشائه، وةتظه وإقراره أوإظروف 
ّ
ن للقاض ي الأخذ به كمبدأ مك

ّته كدليل  تقوم على قدرة من يتمسّّثبوت بالكتابة، وأنّ حجيّّ
 
عملة ي  ستّّك به على إثبات موثوقية الآلية الم

ّ (2008) التهامي،  .اوابط المنصوص عليها قانونّ إنشائه واةترامها للضّّ
ّالقوّ  -اثانياّ

 
ّبوتيّ ة الث

 
ّوقيع اللكتروني الموصوفة للت

ّ الإلكتروني وقيعالتّّ إنّّ
ّ

ّالموصوف الذي تتوافر فيه الش
 
من  07 ا بموجب المادةرة قانونّ قرّّروط الم

ّة قانونية ي  الإ، له وةده حجي15/04ّّقانون 
 
ّة التّّل حجيّّعادّّثبات ت

ّ
)أي يتمتّع  ي المكتوبوقيع الخط

ّوقيع الإلكتروني الموصوف بنتس حجيّّالتّّ
 
ّر العّ حرّّة الم

 
ّري  الم

ّ
 08ا لنصّ المادة طبق ّ، وهذا لكترونيا(إع وق

ه:
ّ
ّيّ '' التّي قضت بأن

 
ّعت

 
ّماثّ ه مّ وحد ّوقيع اللكتروني الموصوف بر الت

ا
ّ لا

 
كان  وقيع المكتوب، سواءاّللت

ّ
 

 .''خص طبيعي أو معنويّلش
ّق المشرّع الجزائري للقوّّتطرّّ كما

ّ
ة، بموجب المادة وقيع الإلكتروني ي  القواعد العامّّبوتية للتّّة الث

ّ 05/10من قانون  327/02
 
ّتضمّّالم

 
ّن القانون المدني الم

 
وقيع ا التّّم، مع ضرورة أن تتوافر ي  هذتمّّعدّل والم

ّال
ّ

ّش
 
ّالمذكور أعلاه، وّ 05/10من قانون  01 مكررّ 323رة ي  المادة قرّّروط الم

ّ
ل ي ؛روط هذه الش

ّ
 تتمث

ّإمكانية التّّ
ّ
ّأك

ّ
ّعد ّوقيع، وأن يكون م ّتّّخص الذي أصدر الد من هوية الش

 
ن ا ي  ظروف تضمّّا ومحتوظ

ّ ،هسلامتّّ
ّ

ّ.ةقليدي ي  الحجيّّوقيع التّّوقيع مع التّّروط تساوى هذا التّّفإذا توافرت هذه الش
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ّشروط التّّ، 07/162نتيذي مكرر من المرسوم التّّ 03دت المادة ي  ةين ةدّّ
 
ن: ؤمّّوقيع الإلكتروني الم

ّمن أن يكون خاصّ 
 
ّا بالم

ّ
ّم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتّّع، أن يتّّوق

 
ّتظ بها الم

ّ
ة، ع تحت رقابته الحصريّّوق

ّوأن يضمّّ
 
ّن مع التعل الم

ّ
ّ بحيث يكون كل ّ لة،بط به صّّرت ّ تعديل  ّ لاةق 

 
ّ للتعل قابلا

ّ
ّشف عنه.للك

ّته ي  الإوقيع الإلكتروني له حجيّّالتّّ إذا كان
ّ
شريعات قامت باستثناء بعض ثبات، فإنّ أيلب الت

ّرات الإلكترونية والتّّالمعاملات من الخضوع للإثبات الإلكتروني، وعدم منح المحرّّ
 
ّوقيع الإلكتروني الم

ّ
بطة رت

ّبها الحجيّّ
ّ
ّة، كالت

ّ
ّشريع الأردني الذي است

ّ
مثل إنشاء الوقف والوصية  ،ةكلية الخاصّّثنى المعاملات ذات الش

ّومعاملات التّّ ،وتعديلها
ّ

من إخضاعها  ،خصيةصرف بالأموال يير المنقولة والحقوق العينية والأةوال الش

ّللمعاملات الإلكترونية وإن استّّ
ّ

ع المشرّّأنّ ين نجد . ي  ة(2005)لورنس،  روط القانونيةوفت الش

ّ
ّ
ّ( 2018، 05/ 18)قانون  18/05وهو القانون جارة الإلكترونية ق بالتّّالجزائري ي  قانون المتعل

ّ
ثنى است

ّ ،عامل الإلكترونيمن التّّ 03دها ي  المادة ي ةدّّبعض المعاملات التّّ
 
ّكالمعاملات الم

ّ
لع والخدمات قة بالسّّتعل

لع والخدمات ةسب جارة الإلكترونية للسّّطبيق على التّّي  التّّ ب إعداد عقد رسمي، واقتصارهالتّي تستوجّّ

ّ. 15/08من قانون  01المادة 

ّ وقيع الكتابي،وقيع الإلكتروني بذات وظائف التّّإذا قام التّّ
ّ
 أن يتوف

ّ
ّلن يتبقى له إلا

ّ
قة ر على الث

ّيحوز ثقة المتعاملين به.وقيع الكتابي و يتساوى مع التّّ الإلكترونية، ةتىوالأمان والمصداقية ي  بياناته 

ّالفرع الثاني: 
 
قمي وقيع اللكتروني على أنظمة الوفاء إضفاء حجية الت ّالر 

ز ةولّ ،وقيع الإلكتروني مشكلات قانونيةيثير التّّ
ّ
ق وقيع التّّمدى مساواته بالتّّ تترك

ّ
قليدي فيما يتعل

ّ
 
ّبالم

ّ
ّست

ّ
ّب اعتبارات الأمان ندات والأوراق التّي ورد عليها، إذ تتطل

ّ
ا لإختاء ا علميّ م ّزمة لمنع تزويرها تقدّّاللا

 صاةبهالتّّ
ّ
ّ.(2010 -2009)حجازي،  الائتمان.ي الخاص ببطاقة قم السرّّكالرّّ ،وقيع الذي لا يعلمه إلا

م عبر التّي تتّّ ،فيةته على المعاملات المصرّّوقيع الإلكتروني وإضتاء حجيّّي  سبيل اعتماد التّّ

ّى التقه عدّّالإلكتروني، تبنّّ وقيعالوسائل الإلكترونية والتّّ
ّ
ا من التقه إلى جه جانبّ ة أسس ي  ذلك، إذ ات

لتّي اوّ ،يّقم السرّّاف الآل  ذات الرّّمن خلال ما تقوم به بطاقات الصرّّ ؛وقيع الإلكترونية التّّإضتاء حجيّّ

ّ
 
ّت

ّ
ّحب النّّن أصحابها من إجراء عملية السّّمك

 
حة ره بصّّوإقراره لأي عملية يقوم بها أو إقرا ،قدي مثلا

ّي م ّقم السرّّعدّ الرّّاف، وعليه يّ تسجيلات الصرّّ
 
من ةيث قيامه بذات الوظائف  ؛قليديوقيع التّّللتّّ عادلا

ّ
 
على أساس  ؛وقيع الإلكتروني به من جهة ثانية. لكن بعض التقه عارض هذا الاتجاهللتّّ من جهة، وموازاة

ّللقيام بأيراض خاصّّ رقتهي أو سّّقم السرّّاةتمال ضياع الرّّ
 
طة الموجودة مغنّّة، والقيام بتزوير المسارات الم

 .(2005)لورنس،  حب.أو بطاقات الائتمان من خلال تضئيع نماذج لبطاقات السّّ ،افعلى بطاقات الصرّّ

ّالتّّ كما أنّّ
ّ

ر على وسيط حرّّبوجوده ضمن م ّ ،كل الإلكتروني وانتصاله عن شخص صاةبهوقيع ي  الش

ّ رجةق نتس الدّّحقّّلا يّ  ؛لكترونيإ
ّ
ّمن الث

ّ
ّذان يضمنهما التّّقة والأمان الل

ّ
ضافة إقليدي، كل التّّوقيع ي  الش

د بإتلاف الملتات المحتوظة ي  نظم المعلومات أو هدّّا يّ ممّّ ،طلاقها بين الحين والآخرإم للتيروسات التّي يتّّ

ّ(2009)محمد عل ،  الائتمان.ةدوث تزوير لبطاقات  ، إضافة لإمكانيةتشويهها

ّ
ّ
من ةيث علاقة  ،فيةوقيع الإلكتروني ي  مجال الأعمال المصرّّالتّّ ةقرار حجيّّقضاء لإل الكما تدخ

ّ
 
ّر بأطرافه ونسبّّحرّّالم

ّ
ه:رت محكمة النّّدد  قرّّادر منه، وي  هذا الصّّخص الصّّته للش

ّ
  قض الترنسية بأن

 
''إن
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ّ
 
ّالت ّاحب ومن إرادته، ورغبّ حقق من شخص الس 

 
ّته في سحب الن

 
هما: إدخال ق بأمرين: أولقود يتحق

ّ ّقم السرّ حب الآلي في الجهاز، وثانيهما: إدخال الرّ بطاقة الس 
 
بر ذلك ي لصاحب البطاقة. وبالأمرين يعت

ّ
ا
ّ رت أنّ :قرّّ 1989. وي  ةكم مخر لها ي  عام ا''ا إلكترونياّتوقيعاّوّ قبولا

 
ّ''الت

 
م بتلك الجراءات وقيع الذي يت

ّ
 
م الأماوقيع المعلوماتي( يّ الحديثة )الت ّن والضّ قد 

 
ي يّ مان والث

 
ّقد ّقة الت

 
ّمها الت

 
ي، بل قد وقيع الخط

 الرّ 
 
 صاحبهاقم السرّ يفوقه بكثير، حيث أن

 
ّ.(2016)طنطاوي،  .''ي للبطاقة البنكية لا يعرفها إلا

وقيع الإلكتروني م عن طريق التّّالتّي تتّّ ،عاملاتعلى قبول كل التّّ فالقضاء الترنس ي استقرّّ

ّ
 
ّها تمّّكما لو أنّّ ،طةمغنّّبالبطاقة الم

ّ
ا لسلامة عدّ ضامنّ بل أكثر من ذلك، أنّ البنك يّ  ،يت بتوقيع خط

 لكترونية بواسطة البطاقة البنكية.إي  مواجهة كل من يدخل مع العميل ي  صتقات  ،وقيع الإلكترونيالتّّ

ّ(2006)قنديل، 

ّ
ّ
، ظهرت وسائل رّقميالوةمايته لوسائل الوفاء  ،وقيع الإلكترونيقة والأمان ي  التّّلتعزيز الث

الذي هو بمثابة برنامج  ،S.P.A''Secure Payement Application منها نظام الحماية '' ،رةوتقنيات متطوّّ

ّ
 
أكد من هوية ةامل  البطاقات العالمية، وذلك والتّي تعمل على التّّ رة للبطاقات،صدّّأمني لدى الجهات الم

حب، بين ةامل  هذه بواسطة بطاقات الائتمان وبطاقات السّّ ام إلكترونيّ ي تتّّالتّّ ،فعلحماية معاملات الدّّ

ّجار والمؤسّّالبطاقات والتّّ
 
ّسات الم

 
جار بما يوازي توقيع ةامل البطاقة، ما قنية التّّد هذه التّّزوّّشاركة. كما ت

ّيّ 
ّ
ّا بأنّ الجّّر ضمانّ وف

 
رة للبطاقة قد تحقّقت من هوية ةامل البطاقة قبل استكمال معاملة صدّّهة الم

قة ي  معاملات الدّّا يّ فع، ممّّالدّّ
ّ
ّ(2009)محمد عل ، لكترونية. فع الإعزّز الث

فع ن أمن أنظمة الدّّيتضمّّ 28/12/2005بتاريخ  05/07الجزائر نظام رقم ر بنككما أصدّّ

، 05/ 07)نظام رقم  فع. لكتروني وعملية إثبات الدّّلكتروني، وذلك من أجل ضمان عمليات الوفاء الإالإ

2006)ّ

ّ :ةخاتمال

جارة إلى ازدهار التّّ ، أدّىانتشار المعاملات الإلكترونيةي  نهاية موضوع الدّراسة، نصل إلى أنّ 

ّوظهور وسائل جديدة للدّّ ،الإلكترونية
ّ
ّسوية الدّّفع، لت

 
ّيون وسداد قيمة الم

ّ
ريات كبطاقات الائتمان  شت

ع الإلكتروني، هذا الأخير لا يخرج عن وقيمد على مبدأ التّّقمية، كل هذه الوسائل الحديثة تعتّّالنقود الرّّوّ

ّا خاصّ يحمل بيانّ ، جبرمّّلكتروني م ّإ كونه تشتيرّ
 
ّم به الرّّختّّا ت

 
عاقدات والأنشطة تبادلة ي  التّّسائل الم

ّجارية.التّّ

حديد هوية م لتّّخدّّستّّيّ الرّقمي،  كوسيلة وملية ي  أمن وسلامة الوفاءالإلكتروني وقيع إنّ التّّ

ّ
ّ

ّصرف القانوني الذي يتضمّّعبير عن رضاه والتزامه بالتّّوالتّّ، يعوقخص صاةب التّّالش
 
ّنه الم

ّ
ند ست

ّ.الإلكتروني

ّ
 
ّلمقتّّ تسهيلا

 
ة ضتي القوّّا يّ ممّّ ؛الكترونيّ إوقيع فع والتّّعاملات الإلكترونية، يكون الدّّضيات الم

ّ
ّ
ّكونها تتميّّ بوتية على العقود الإلكترونية و يؤدي إلى عدم إهدار ةقوق الأطراف،الث

ّ
من  ،قةز بالأمان والث

بطريقة  ،م إعداده وتسليمه للعميل ةامل البطاقةوالذي يتّّل، ي الخاص بكل عميقم السرّّخلال الرّّ

ّم ّ
ّ
ّية.مة وسرّّحك
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فع الإلكتروني من أجل توفير الأمان لذا يجب توفير ةماية كافية للمستهلك الإلكتروني عند الدّّ

ّ
ّ
ّقة بين المتعاملين الإلكترونيين.والث

ّ لنا إلى جملة منتوصّّ كما
 
ّيمكن إجمالها كالآتي: تائجالن

ّعدّ م ّوقيع الإلكتروني يّ أنّ التّّ -
 
ّوقيع التّّللتّّ ماثلا

ّ
وقيعين اليد، ريم أنّ الاختلاف بين التّّ قليدي بخط

ّلاعتماد التّوقيع الإلكتروني  ن ي  الوسيلة ولئس ي  الهدف أو الوظيتة، وذلكيكم ّ
ّ
شتير على وسائل الت

ّصادقة إلكترونية من هيةات م ّوعلى إصدار شهادات م ّ ،ح العموميبالمتتا
ّ
ّعت

 
ؤدي خدمات ى م ّسمّّرف بها ت

ّ،صديقالتّّ

بطه وقيع عن طريق رّّي  إثبات هوية من صدر منه التّّ ؛صديقور الذي تلعبه شهادة التّّأنّ الدّّ -
ّحقّّبالمتتاح العام، يّ 

ّ
ّعاملات الإلكترونية، قة والأمان ي  التّّق عنصري الث

ّ
هادات من وما تتميّز به هذه الش

ّإضمان عدم 
 
ّنكار الم

ّ
ّوق

 
حة ودلالة امتلاك ا على صّّا ينعكس إيجابّ ر الإلكتروني، ممّّحرّّع توقيعه على الم

ّ
 
ّالم

ّ
ّال  هو الذي قام بالتّّع وةده للمتتاح الخاص، و بالتّّوق

 
ّ ،ر الإلكترونيحرّّوقيع على الم

 عن شخص صاةبه، فلا أنّ المخاطر التّي تحيط بالتّوقيع الإل -
 
نتّصلا ه م 

ّ
ا لكون كتروني، نظر 

بعد وقوع تزوير أو تلاعب فيه، عن طريق القراصّنة التّي تستّطيع اختراق أنظمة المعلومات واكتشاف 
ّ
ست ي 

ا  وافقة صّاةبه أو علمه بذلك، لا تنهض سد  التّوقيع أو فكّ شترته أو الاستيلاء عليه، واستخدامه بدون م 

ّالنّوع من التّوقيع. لتّقويض هذا

ّإنّ 
 
صوص التّي تحتاج إلى لمعالجة النّّ ؛التّي نراها جديرة بالاهتمام من قبل المشرّع وصياتالت

ّطورات التّّتعديل لمواكبة التّّ
 
ّه : رةعاصّّكنولوجية الم

ّ أنّّ -
ّ
ّلا تزال ضيّّ شريعية ي  ميدان أمن المعلوماتالحركة الت

ّ
جارة فحماية أنشطة التّّ رة،قة ومتعث

ّالإلكترونية وتحديد ّ
ّ
ّمن والدّّا أنشطة الوفاء بالث

ّ
والمعلومات المالية وسائر أنشطة البنوك  ،فع عبر الخط

ّدة، كما تستّّة متميّزة ومتجدّّلزم ةلول أمن تقنيّّالإلكترونية، تستّّ
ّ
ّلزم ةماية قانونية وتدخ

 
 ؛اتشريعيّ  لا

ّ لتجريم كافة صور جرائم الغشّّ
ّ
عادة بناء البطاقات المالية للحصول على زوير وإالمعلوماتي وأنشطة الت

ّ ،منتعة

صل لزم الأمر تناول الجريمة الإلكترونية من منظور جديد يتلاءم مع طبيعتها، ةيث تتّّكما يستّّ -

 الائتمان،رقة بطاقات صر الأمر على سّّولا يقتّّ نة الإلكترونية وييرها،خريب والقرصّّرقة المعلومات والتّّبسّّ

ّي أو التّّرّّقم السأو اختلاس الرّّ
 
ّ،ر الإلكترونيحرّّحريف ي  الم

ق بالاةتتاظ وتخزين البيانات وم ّ -
ّ
مسّك بها واسترجاعها والتّّ، دد الاةتتاظ بهاإدراج أةكام تتعل

ّ .ةأمام الجهات المعنيّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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